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 حق التقاضي

 **في قطر وتحصين القرارات الإدارية من الطعن القضائي

 يوسف أحمد الزمان/ المحامي

 

 تمهيد

ي بحقوق طبيعية تنسبع م  إنساننسية رفيعة، بمقتضنهن يتمتع كل كنئ  إنساننسقيمة  نسان حقوق الإ
 .يتهإنساننس

ي، ولا نساننسوأصبح مبدأ ااتقلال القضنء وكفنلة حق التقنضي م  المبندئ الماتقرة في الضمير الإ
 .م  النسص عليه وتقريره نسان يكند يخلو إعلا  م  إعلانسنت حقوق الإ

  القواعد في التقنضي غدت م نسان والواقع أ  ااتقلال القضنء وحيدته ونسزاهته، وضمن  حق الإ
 .يةنساننسي وأصبحت جزءاً م  التراث القننسونسي المتحضر للإنساننسرواة في الضمير الإالمغ

أ  احترام حقوق  إذ  ويُنسظر إلى تقدم الدول وتطورهن بمقدار حرصهن على ااتقلال القضنء فيهن، 
وحرينت الأفراد لا يتأكد إلّا بنحترام ااتقلال القضنء، وتصبح هذه الحقوق والحرينت لغواً من لم يك  في الدولة 

 .قضنءً ماتقلًا محنيداً يلجأ إليه الأفراد طلبنً لحمنيته

والاقتصندية اية وقد أبدى الداتور القطري عنسنية فنئقة بكفنلة الحقوق والحرينت المدنسية والاين
عتبرهن م  المقومنت الأاناية للمجتمع القطري، مؤكداً على ايندة القننسو ، والمانواة والاجتمنعية، وا

 .كنفة  وااتقلال القضنء، وكفنلة حق التقنضي للنسنس

_______________ 

 2/6/3102وقدم للمناقشة  بتاريخ  , للسنة الثالثة( 32)أعد البحث للقا الاثنين  
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لمانواة في ممنراة حق التقنضي م  أهم وأخطر تطبيق لمبدأ المانواة المقرر داتورينً وقد وتعتبر ا
واوف . «التقنضي حق مصو  ومكفول للنسنس كنفة» :م  الداتور الدائم على أ ( 531)نسصت المندة 

وحنلات انستهنك هذا المبدأ بمنسع  ،يتركز بحثنسن لهذا الموضوع على بين  مضمو  مبدأ كفنلة حق التقنضي
 .القضنء م  نسظر بعض المنسنزعنت وتحصي  بعض القرارات الإدارية م  الطع  عليهن أمنم القضنء

 :واوف نسقام هذا البحث إلى ثلاثة مبنحث وعدة فروع وخنتمة، على التفصيل التنلي

 .مضمون مبدأ كفالة حق التقاضي: المبحث الأول* 

 .ة حق التقاضي ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ المشروعيةكفال: المبحث الثاني* 

 .موانع التقاضي في التشريعات الحالية: المبحث الثالث* 

 .الخاتمة* 

 

 المبحث الأول

 مضمون مبدأ كفالة حق التقاضي

وهي لا تبيح للأفراد أ  يقتضوا حقوقهم بأيديهم بنلقوة  منسذ أ  اضطلعت الدولة بمهمة العدالة،
. آخر أ  يلجأ إليهن، لتمكينسه م  حقه أو لحمنيته له بعضهم م  بعض، بل أوجبت على م  يدعي حقنً قِبل  

 .5وبذلك أصبح م  أخص وظنئف الدولة إقنمة العدل بي  النسنس

 عنمنً تاتأثر الدولة بتنسظيمه وممنراته فقد وجأ أ  يكو  مياوراً للأفراد م  عملاً  ومندام القضنء
 .لا يكو  بنهظ التكنليفأت، وأ  يكو  في متنسنول الكنفة، و مختلف نسواحيه، اهل الإجراءا

وز لأي فهو كذلك حق داتوري أصيل، لا يج نسان ويعتبر حق التقنضي م  الحقوق الأاناية للإ
 . مصندرته، أو منسع أي فرد م  اللجوء إلى القضنء للدفنع ع  حقوقه والذود ع  حرمنتهالطة م  الالطنت 

                                                           
1
 33ص 2002يوسف أحمد الزمان، النظام القضائي القطري، الطبعة الأولى  
2
 33صالمرجع السابق،  
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م   عتداء على حق  لكل فرد، وقع إ إذ  ، نسان بيعية للإم  هنسن فإ  حق التقنضي م  الحقوق الط
 .حقوقه، أ  يلجأ إلى القضنء لطلأ الحمنية لرد ووقف ذلك الاعتداء

يل على الأفراد أ  يأمنسوا على أموالهم وحرينتهم، ويردوا نسهن ياتحتقنضي م  الحقوق التي بدو فحق ال
قراطية، أو يكو  نسظنم حكمهن مولا يمك  أ  تدخل دولة من في عداد الدول الدي. من يقع عليهم م  اعتداء

 كذلك، إلا بتقرير وكفنلة حق التقنضي لجميع الأفراد الذي  يطمئنسو  إلى أ  حقوقهم محفوظة، وحرينتهم آمنسة،
 .عنسدهن تبتعد ع  نسفواهم مشنعر الظلم

ذ  و  ة، طبقنً لمبدأ الفصل بي  الالطنت، فإنسه وللالطة القضنئية، الطة ماتقلة م  الطنت الداكننست  ا 
يجوز للالطة التنسفيذية أ  تتدخل في الشؤو  الخنصة بنلالطة القضنئية، ولا تملك القينم بنسزع اختصنص لا 
لدعوى بشأ  اقوم بمنسع المحنكم م  النسظر في طعو  محددة، أو امنع ة لهن، أو تلو   الاختصنصنت المخم

 .منسنزعنت معينسة

ولا تملك الالطة التشريعة الحق في إصدار تشريعنت تمنسع بهن القضنء م  النسظر في قضنين بذاتهن، 
و نت إلى جهنت غير قضنئية، أتلك المنسنزع يأمر البت فوكل زعنت بعينسهن م  اختصنصه، وتُ نخرج منسأو تُ 

 عتبرا  اعتداءً صنرخنً على حقوق، يُ زاعنت بعينسهن، لأ  ذاك المنسع، وهذا الالأتالبه الحق في التصدي لنس
ولة م  جهة، وم  جهة أخرى فإ  ذلك دلدى الالطنت الثلاث الرئياية في االالطة القضنئية بوصفهن إح

 .اطنسي  ع  طريق الداتورمو يمثل انستهنكنً لحق التقنضي المكفول لجميع ال

ل الداتور للفصل لة م  قِب  و هي الالطة المخ إذ  لطة القضنئية، ويعتبر كل ذلك تعطيلًا لوظيفة الا
حنكم لمصندر أو يقيد حق التقنضي يعتبر غير داتوري، ويجأ على اوالتشريع الذي يُ . زعنتننسفي الم

لة القننسونسية، و عنسنصر الدتبر عنسصراً أاناينً م  الذي يع المشروعيةالامتنسنع ع  تطبيقه لأنسه مخنلف لمبدأ 
 .هدد مبدأ المانواة بي  المواطنسي  الذي يُعد أهم دعنمنت الدانتير الحديثةمن أنسه يُ ك

ر ، والتي ااتقرت في ضميإنسان لكل  عد حقنً م  الحقوق العنمة الطبيعيةوهكذا فإ  حق التقنضي ي
 .ي يصندره يعد غير داتوريشريع الذيقررهن، ولأجل ذلك فإ  التالعنلم المتمد ، والتي لا تحتنج إلى نسص 
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ذاو  ،وأخيراً  ة، فإ  هذه الالطة ينسبغي ألا تصل إلى حد لو لدكن  للمشرع الطة تنسظيم القضنء في ا ا 
 .ينساننسهدر التقنضي لأ  حق الفرد في أ  يجد لكل خصومة قنضينً هو حق ااتقر في الضمير الإ

أ  الفصل في كنفة المنسنزعنت »: أ مقرراً على المبد –في بعض أحكنمه  –وقد أكد القضنء القطري 
. لابد للفرد م  أ  يجد لكل خصومة قنضينً  إذ  هو م  اختصنص الالطة القضنئية التي تتولاهن المحنكم، 

فم  المالّم به كأصل غير قنبل لأي جدل أو خلاف أ  لكل فرد المطنلبة بحقه، والدفنع عنسه، والتقنضي 
 .«وبنلتنلي فلا يتصور أ  توجد منسنزعة لا يكو  لهن قنض  يفصل فيهن بشأنسه،

 

 المبحث الثاني

 عيةوشرمومبدأ ال كفالة حق التقاضي ومبدأ الفصل بين السلطات

اوف نسبحث بإيجنز في هذا المبحث ارتبنط مبدأ كفنلة حق التقنضي، بمبدأ الفصل بي  الالطنت،  
خضنع الحكنم والمحكومي  لالطننسهو شر مومبدأ ال وهو م  المبندئ  ،عية الذي يعنسي ايندة حكم القننسو  وا 

 .5الأاناية التي يقوم عليهن النسظنم الديمقراطي لأنسه ضمن  لحقوق المواطنسي  وحرينتهم

 الفرع الأول

 كفالة حق التقاضي ومبدأ الفصل بين السلطات

دولة الحديثة فإ  الالطة القضنئية هي الجهة الوحيدة طبقنً لمبدأ الفصل بي  الالطنت الذي يحكم ال
المخولة بنلفصل في المنسنزعنت التي تحدث بي  الأفراد وبعضهم وبي  الدولة وبينسهم، وبنلتنلي لا يجوز 
للالطة التنسفيذية أ  تتدخل في الشئو  الخنصة بنلالطة القضنئية وتقوم بمنسع المحنكم م  النسظر في طعو  

يعنت تمنسع دعنوى بشأ  منسنزعنت معينسة، ولا تملك الالطة التشريعية الحق في إصدار تشر محددة أو امنع ال
اختصنصه وتُوكل أمر البت في هذه خرج منسنزعنت بعينسهن م  قضنين بذاتهن أو تُ  يبهن القضنء م  النسظر ف

 .المنسنزعنت إلى جهنت غير قضنئية

                                                           
1
 503فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، الطبعة الثانية، ص 
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مهمة تنسفيذ القوانسي  وعليهن أ  تحترم نسصوص  لتنسفيذية في الدولة الحديثة تتولىوالمعلوم أ  الالطة ا
هن، أو الوقوف موقفنً البينً تطبيق يعليهن أو التنسكر لهن أو تُهمل ف القوانسي  التي يضعهن المشرع بعدم الخروج

 .5بترك الأفراد يخنلفونسهن دو  جزاء

والقننسو  الذي يحكم الالطة التنسفيذية هو القننسو  الإداري فهو ينسظم الالطة الإدارية أو الإدارة العنمة، 
ويحدد أوجه نسشنطهن، ويحكم العلاقنت التي تنسشأ بينسهن وبي  الأفراد عنسدمن تقوم بممنراة هذا النسشنط بوصفهن 

 . الطة عنمة في الدولة

أ أ  جيدارة في أ  كل قرار إداري يصدر م  الإ تنسحصر ويترتأ على ذلك نستيجة بنلغة الخطورة،
يكو  ماتنسداً إلى نسص قننسونسي بنلمعنسى العنم أي بجميع القواعد الملزمة في الدولة، اواءً أكننست مكتوبة أم 

 .3غير مكتوبة وأينً كن  مصدرهن، مع مراعنة التدرج في قوتهن

عنمة أو النسفع العنم فنعترف المشرع للإدارة أنسه ياتهدف تحقيق المصلحة الويتميز النسشنط الإداري ب
دارة إلزام الأفراد بإرادتهن المنسفردة بإصداراهن الإتاتطيع  إذ  بمجموعة م  الإمتينزات تتام بطنبع الالطة العنمة 

ااتعمنل وانئل التنسفيذ  إلىالأفراد وموافقتهم، ولهن اللجوء لقرارات م  جننسأ واحد لا تتوقف على قبول 
 .الجبري بنلقوة عنسد الاقتضنء

متينزات لغير صنلح الأفراد ولا ن وتنسحرف أو تُائ ااتعمنل تلك الاوخشيةً م  أ  تجور الإدارة حدوده
تلتزم بنلحدود التي أوجبهن المشرع عليهن، فينسقلأ نسشنطهن الذي يُراد به نسفع الأفراد إلى نسشنط تعافي يهدر 

أصبح م  الضروري العمل على فرض الرقنبة على نسشنط الإدارة حتى لا تنسحرف  . وحرينتهم حقوق الأفراد
كل من تأتيه م   يرام القوانسي  والخضوع لأحكنمهن فع  حدود اختصنصنتهن وغنيتهن، وذلك بإلزامهن بنحت

الدولة  ينسونسي فبنفتراض قينم التنسظيم القنأعمنل ومن تتمتع به م  الطنت، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا 
 .1على أانس مبدأ المشروعية

                                                           
1
 12سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، الطبعة الرابعة ص. د 
2
 5سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة، الطبعة الأولى ص. د 
3
 15سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص. د 
3
 11دين، المرجع السابق، صسامي جمال ال. د 
5
 12سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص. د 
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 الفرع الثاني

 ومبدأ المشروعيةكفالة حق التقاضي 

إ  فرض الرقنبة على أعمنل الإدارة لضمن  عدم خروجهن على أحكنم القوانسي ، يتأاس على مبدأ 
والمعول الرئياي في  المشروعية أو ايندة القننسو  الذي غدا م  المبندئ الأاناية لقينم الدولة القننسونسية،

 .5تمييزهن ع  الدولة البولياية أو الااتبدادية

وقد إلتزم الداتور الدائم لدولة قطر بهذا المبدأ مؤكداً على قينم المجتمع القطري على دعنمنت 
خلاق، وتصو  الدولة دعنمنت المجتمع، وتكفل الأم  ، والمانواة ومكنرم الأ العدل، والإحان  والحرية

، والنسنس متانوو   الحقوق والواجبنت العنمة ي، والمواطنسو  متانوو  ف3ر وتكنفؤ الفرص للمواطنسي والااتقرا
والحرية الشخصية . 1أمنم القننسو  لا تمييز بينسهم في ذلك بابأ الجنسس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدي 

ييد حريته في الإقنمة أو قنمته أو تقأو حباه أو تفتيشه أو تحديد ا إنسان مكفولة، ولا يجوز القبض على 
للتعذيأ أو للمعنملة الحنطة بنلكرامة، ويعتبر التعذيأ  إنسان رض أي ولا يُع  . التنسقل إلا وفق أحكنم القننسو 
 يض أي شخص لأي تدخل فرُ عّ فلا يجوز ت  حرمتهن،  نسان ، ولخصوصية الإ جريمة يعنقأ عليهن القننسو 

مراالاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو امعته إلا وفقنً لأحكنم خصوصينته أو شؤو  أارته أو ماكنسه أو 
 .  ، ولا يجوز إبعند أي مواط  ع  البلاد، أو منسعه م  العودة إليهن القننسو  وبنلكيفية المنسصوص عليهن فيه

وأ  ايندة القننسو  أانس الحكم في الدولة، وشرف القضنء ونسزاهة القضنة وعدلهم ضمنٌ  للحقوق 
والالطة القضنئية ماتقلة وتتولاهن المحنكم على اختلاف أنسواعهن ودرجنتهن وتُصدر أحكنمهن وفق  ، والحرينت
، والقضنة ماتقلو  لا الطن  عليهم في قضنئهم لغير القننسو ، ولا يجوز لأي جهة التدخل في  5القننسو 

                                                           
1
 12المرجع السابق، ص 
2
 من الدستور الدائم 11المادة  
3
 من الدستور الدائم 11المادة  
3
 من الدستور الدائم 33المادة  
5
 من الدستور الدائم 35المادة  
2
 من الدستور الدائم 32المادة  
7
 الدستور الدائممن  37المادة  
1
 من الدستور الدائم 31المادة  
1
 من الدستور الدائم 121المادة  
10
 من الدستور الدائم 130المادة  
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نسو  إجراءات وأوضنع ، والتقنضي حق مصو  ومكفول للنسنس كنفة، ويُبي  القن5القضنين أو في اير العدالة
 .  ممنراة هذا الحق

لتزام الإدارة بنلعمل في دائرة حدود النسظنم القننسونسي المقرر في الدولة هو من يطلق عليه مبدأ  وا 
أي خضوع الإدارة للقوانسي  المعمول بهن، ويعتبر خضوع الإدارة في ( ايندة حكم القننسو )عية ومبدأ و شر مال

 .3وعنسصراً م  عنسنصر الدولة القننسونسية لمشروعيةانسشنطهن للقننسو  تطبيقنً لمبدأ 

ة، ولهذا فإنسهن لو لدونسشير إلى أ  النسصوص التي يتضمنسهن الداتور تعتبر أعلى القواعد القننسونسية في ا
ضع على رأس البنسنء القننسونسي للدولة، وتحكم بقية القواعد القننسونسية الأخرى التي يجأ أ  تدور في فلكهن و تُ 

 . هن ومضمونسهن بمن تقضي به تلك القواعد الداتوريةوتتقيد م  حيث صدور 

كن  لهن داتور مكتوأ وجأ عليهن إلتزامه في  إذاجمنع هو أ  الدولة وأ  من انسعقد عليه الإ
تعي  اعتبنر الداتور فيمن يشتمل عليه م  تشريعنتهن وفي قضنئهن وفيمن تمنراه م  الطنت إدارية، و 

نسطوي عليه م  مبندئ هو القننسو  الأعلى الذي يامو على جميع القوانسي ، والدولة في ذلك نسصوص، وفيمن ي
 .1ايندة الداتورتلتزم أصلًا م  أصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ 

ة القضنئية على أعمنل تطبيقنً صحيحنً يجأ عدم الحد م  الرقنب المشروعيةوحتى يتم تطبيق مبدأ 
طنسي  وتاخير مراكز الالطة للقفز اأ  مخنطر الإنسحراف وعدم احترام الإدارة لحقوق وحرينت المو  الإدارة ذلك

نُسظم مة، هو المظهر الأاناي لأزمة الفوق القوانسي  وااتغلال الطنت الحكم م  قِبل الماؤولي  لمرافق الأُ 
رة أعمنلهن وتصرفنتهن الصند لم تخضع كنفة الطنت الإدارة لرقنبة قضنئية تنسباط على جميع إذاالمعنصرة، ف

التي تعتبر هي الترجمة الصحيحة لآمنل الشعوأ  المشروعيةننسو ، إنسهنرت م  مختلف هيئنتهن في حدود الق

                                                           
1
 من الدستور الدائم 131المادة  
2
 من الدستور الدائم 135المادة  
3
 12ص 1170، طبعة (الرقابة القضائية)كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة . د 
3
 22سابق، صالمرجع ال 
5
السنة السادسة )في السنة السادسة القضائية بمجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري  1010حكم القضاء الإداري المصري في القضية رقم  
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لم تك   إذافي تحقيق قيمتهن وأهدافهن، وفي فنعليتهن، وانسدفنعهن،  المشروعيةاتمر ، ولا يمك  أ  ت...وأمننسيهن
ذادارة و لإرقنبة القضنئية شنملة لتصرفنت اال  .5لم تك  المحنكم مفتوحة لمختلف المنسنزعنت ا 

ومخنلفة  هدو تيننسهن تصرفنت خنرجة على حدوا المشروعيةوالماتقر عليه أ  جزاء إخلال الإدارة بمبدأ 
 .لأحكنمه هو بطلا  التصرف الذي اتخذته والتعويض ع  الضرر الذي قد يترتأ عليه

صندراً في  – المشروعيةلمبدأ  -الذي يكو  التصرف الإداري المخنلف ولك  من هي وايلة الفرد 
 الدفنع ع  حقه الذي ماه التصرف الإداري؟ مواجهته؟ وكيف له

يتعي  عليه  إذ  أوضحنسن بأ  الفرد لا ياتطيع أ  يقتضي حقه بنسفاه ويدرأ مبنشرة الإعتداء الواقع عليه 
لا ياتطيع أ  يقنوم  –كمبدأ عنم  –لقضنئية كمن وأ  الفرد اللجوء إلى الجهة المخولة بذلك وهي الالطة ا

نسمن يجأ عليه الخضوع لهن، وله بعد ذلك أ  يتظلم منسهن ويطع  عليهن للتخلص  تنسفيذ أوامر الالطة العنمة وا 
 .منسهن وم  آثنرهن

تقرير  وم  ثم فلابد م  وجود جهة يلجأ إليهن الأفراد ياتنسصفونسهن، وتكو  لديه الوايلة الموصلة إلى
لغنئه بنسنءً على ذلك، وتقرير التعويض المنسناأ في مقنبل  المشروعيةبطلا  التصرف المخنلف لمبدأ  وا 

 .الضرر الذي يكو  قد أحدثه

إ  ايندة القننسو  تتحقق بكفنلة الرقنبة القضنئية وذلك بأ  يكو  لكل شخص يمك  أ  تتأثر مصنلحه 
نء وأ  ياتمع إليه ويشترط أ  يكو  هذا القضنء ماتقلًا بقرار إداري من، الحق في أ  يمثل أمنم القض

 . ااتقلالًا كنملاً 

إ  ايندة القننسو  ل  تتحقق منلم تفُرض هذه الايندة على كنفة الالطنت في الدولة وأولهن الالطنت 
على التي تملك التشريع، وأ  يقوم النسظنم كله على اعتراف  وتاليم أ  هنسنك م  المبندئ والقيم من ياتعصي 

 .3أية الطة المانس بهن في جميع الظروف، لا فرق بي  ظروف عندية أو ااتثنسنئية

                                                           
1
 505فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، الطبعة الثانية، ص 
2
 17سامي جمال الدين، المرجع السابق ص. د 
3
 وما بعدها 11عصفور، الحرية والسلطة، ص الدكتور محمد 
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 المبحث الثالث

 موانع التقاضي في ظل التشريعات الحالية

 غم م  وضوح مبدأ كفنلة حق التقنضي المقرر بنلداتور القطري على النسحو الذي شرحنسن له، إلاّ ر بنل
أ  هذا المبدأ الداتوري الهنم من زال يتعرض للمصندرة بنلنسابة لبعض الأنسزعة وذلك بإصدار بعض 

دارية التي أخرجهن المشرع الطع  أمنمه في بعض القرارات الإ التشريعنت التي تالأ القضنء اختصنصه بمنسع
نلإلغنء، وكذلك إخراج يهن بلعتلك القرارات الإدارية م  الطع  ت القضنء، وتحصي  نم  دائرة اختصنص

دارية والمعروفة بنام الأعمنل الحكومية أو ة الرقنبة الإبعض الأعمنل الصندرة م  الالطة التنسفيذية م  دائر 
 .أعمنل الايندة

الإشنرة إلى أ  نسظرية التحصي  للتشريع تُعد م  بي  النسظرينت المعنكاة لمبدأ المشروعية  وتجدر
الذي يفترض خضوع جميع القرارات الإدارية للقننسو ، والامتثنل لضوابطه أينً كننست الجهة المصدرة للقرار 

 .ومضمونسه

يُابغهن المشرع على  ويُعرف الفقه القننسونسي التحصي  التشريعي بأنسه عبنرة ع  حصننسة تشريعية
بعض القرارات الإدارية بهدف ااتبعندهن م  ميدا  الرقنبة القضنئية، وبذلك يعمل المشرع على تجريد الأفراد 

 .5م  حق التقنضي، ومخنصمة القرار الإداري المُحص  تشريعينً أمنم القضنء

هن بنلإلغنء أمنم القضنء واوف نستنسنول بنلبحث الحنلات التي ااتثنسنهن المشرع القطري م  الطع  علي
وذلك في  بشأ  الفصل في المنسنزعنت الإدارية،     لانسة   ، طبقنً لمن جنء به القننسو  رقم القطري
 .الآتية المطنلأ

 الأول  المطلب

 لغاء والتعويضمصادرة حق التقاضي بالتشريعات المانعة من دعوى الإ

 :تمهيد
                                                           

1
 2001/2001كلية الحقوق،  –عبدالرزاق عريش، الطعون القضائية ضد القرارات الصادرة عن المحافظ العقاري، جامعة الملك محمد الخامس  
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فيمن ابق في هذه الدرااة لنسصوص الداتور الدائم لدولة قطر التي كرات وأكدت على مبدأ  عرضنسن
وقلنسن بأنسه لا . ااتقلال القضنء، وايندة حكم القننسو  وكفنلة حق التقنضي للنسنس كنفة دو  قيود أو شروط

ككل وأ  يُنسظر إليهن ور وأنسه يجأ أ  تؤخذ مواد الدات. من يقرره الداتور( القننسو )يجوز أ  يهدر التشريع 
 .كفل حق التقنضيالذي ي( 531)ينسدرج تحتهن نسص المندة وهي قواعد تتكنمل فيمن بينسهن و  نفي مجموعه

م  هنسن فإ  الدانتير التي تنسص على أ  التضنم  الاجتمنعي أاناي للمجتمع، وعلى إلزام الدولة 
الفرص لجميع المواطنسي ، والمواطنسو  متانوو  في  بكفنلة حق التقنضي والأم  والحرية والطمأنسينسة وتكنفؤ

وبنلتنلي فإنسه م  غير الماتانغ م  النسنحية . الحقوق والواجبنت العنمة، والنسنس متانوو  أمنم القننسو 
واطنسي  م  حق التقنضي أو تمنسع القضنء م  الداتورية صدور تشريعنت تمنسع أو تقُيد بعض الأفراد م  الم

ق في التصدي م  اختصنصه، أو تالأ القضنء الح خرج منسنزعنت بعينسهنأو تُ  النسظر في قضنين بذاتهن
ن  والحرية والمانواة حاالإل و العدأ  مثل هذه التشريعنت أبعد من تكو  ع  دعنمنت  إذ  لنسزاعنت بعينسهن، 
فرص وصيننسة دعنمنت المجتمع وكفنلة الأم  والااتقرار وتكنفؤ ال( م  الداتور  5المندة )ومكنرم الأخلاق 

وتوطيد روح الوحدة الوطنسية، والتضنم  والإخنء بي  المواطنسي  كنفة ( م  الداتور  5المندة )للمواطنسي  
 .5(م  الداتور   المندة )

لذلك فإ  أي الأ أو منسع أو إخراج أو تقييد لحق الفرد م  اللجوء إلى قنضيه الطبيعي يمثل انستهنكنً 
تورينً، ويعتبر كل ذلك تعطيلًا لوظيفة الالطة القضنئية المخولة لحق التقنضي المكفول لجميع المواطنسي  دا

 .م  قِبل الداتور للفصل في المنسنزعنت

الذي  المشروعيةوالتشريع الذي يصندر أو يقيد حق التقنضي يكو  غير داتوري، ومخنلف لمبدأ 
عد أهم الذي يُ  بي  المواطنسي لقننسونسية، كمن أنسه يهدد مبدأ المانواة ة الو تبر عنسصراً أاناينً م  عنسنصر الديع

 .دعنمنت الداتور القطري

تنسظيم، فيترتأ على ذلك  ردت جميع تلك الحقوق دو  تقييد أووطنلمن أ  النسصوص الداتورية قد أو 
جنوز  إذاأ  الطته مقيدة في هذا الشأ ، ف إذ  لهن بنلتقييد أو التنسظيم، أنسه لا يجوز للمشرع أ  يتنسنو 

                                                           
1
 317في هذا المعنى الدكتور سليمان الطماوي، قضاء الإلغاء، ط ص 
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، فإ  ذلك يمثل خروجنً على نسصوص قيدهناختصنصنته وأصدر تشريعنت معينسة تنسظم هذه الحقوق أو 
 .5الداتور ومخنلفة لأحكنمه

فرغم م  أ  الداتور الدائم لدولة قطر حرص بصينغنت واضحة وصريحة على مبدأ ااتقلال 
لأية جهة التدخل في نسو ، ولا يجوز عليهم في قضنئهم لغير القن ضنء وأ  القضنة ماتقلو ، لا الطن الق

، إلا أ  المشرع القطري أصدر عدة تشريعنت ااتثنسنءً على مبدأ المانواة أمنم  اير العدالة يالقضنين أو ف
د وصندر حق التقنضي بشأ  بعض المنسنزعنت ومنسع القضنء م  نسظرهن والبه ولاية د وحدّ القضنء، وقيّ 

أ جهنت أخرى للنسظر في منسنزعنت معينسة هي أصلًا م  اختصنص وأنسش. اختصنصه الأصيل المقرر داتورينً 
 .الالطة القضنئية صنحبة الولاية العنمة في نسظر جميع المنسنزعنت التي تنسشأ في الدولة

شأ  الفصل ب     لانسة (  )واوف أعتنسي في هذه الدرااة الموجزة ببين  من تضمنسه القننسو  رقم 
رات الإدارية م  الطع  عليهن هذا التشريع م  تحصي  لبعض القرا –من تضمنسه و  - في المنسنزعنت الإدارية

منسع المشرع القطري القضنء م  فرض رقنبته القضنئية على تلك  إذ  بنلإلغنء أو التعويض عنسهن أمنم القضنء، 
 .وفحص مشروعيتهن ومدى اتفنقهن مع مبدأ المشروعيةالقرارات 

 الذي يعتبر عنسصراً أاناينً م  المشروعيةيخنلف مبدأ  عد م  وجهة نسظرنسن أمراً خطيراً وهذا الأمر يُ 
من تحللت الإدارة م  قيود القوانسي  فإ  الرقنبة القضنئية هي  إذا، ذلك أنسه كمن شرحنسن ة القننسونسيةلو الد عنسنصر

 انسعدمت هذه الرقنبة عنسدهن تكو  الإدارة حرة طليقة فيمن تصدره إذاالتي تجبرهن على التقيد بحدود القننسو ، ف
م  قرارات وتتحص  أخطنؤهن وتنسعدم وانئل تصحيحهن فينسنل منسهن الأفراد أشد الأضرار في حقوقهم 

 .وحرينتهم

لخروجه لتصندمه و أو تبريره والواقع أ  مالك المشرع القطري في هذا الصدد لا يمك  الدفنع عنسه 
 .فنلة حق التقنضيعلى اتجنه الداتور فيمن يتعلق بضرورة تكنفؤ الفرص للمواطنسي  والمانواة وك

                                                           
1
 150مبدأ المساواة أمام القضاء، ص عبدالغني بسيوني عبدالله،. د 
2
 من الدستور الدائم لدولة قطر 131المادة  
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وكفنلة ( ايندة حكم القننسو )وحابمن أوضحنسن فإ  نسصوص الداتور القطري كرات مبدأ المشروعية 
 .حق التقنضي للنسنس كنفة دو  قيود أو شروط

بمن لازمه أ  لكل فرد  حق التقنضي بأي قيد، لم نسجد أنسهن قيدتالداتورية لك النسصوص وبمراجعتنسن لت
 .وقع اعتداء على حق م  حقوقه أ  يلجأ إلى قنضيه الطبيعي طنلبنً منسه الحمنية لرد ووقف ذلك الاعتداء

ذاو  النسظر في      لانسة (  )كن  المشرع القطري قد أانسد للقضنء بمقتضى القننسو  رقم  ا 
يحدد القننسو  الجهة » :التي نسصت على أنسهم  الداتور   53نسنزعنت الإدارية، امتثنلًا منسه لنسص المندة لما

 .«المختصة بنلفصل في المنسنزعنت الإدارية ويبي  نسظنمهن وكيفية ممنراتهن لعملهن

فإ  هذا النسص إضنفةً إلى غيره م  النسصوص الداتورية الداعمة لااتقلال القضنء أكدت جميعهن 
ضنً هي ولاية شنملة وكنملة للقضنء وبدو  قيد على أ  ولاية الفصل في كنفة المنسنزعنت الإدارية إلغنءً وتعوي

بمن يترتأ على ذلك أنسه لا يجوز للمشرع أ  ينستقص م  هذه الولاية العنمة، إعمنلًا للقنعدة  ،أو تحديد
لتنلي لا يكو  هنسنك على عمومه، من لم يوجد من يقيده نسصنً أو دلالة وبنالأصولية التي تقضي بأ  العنم يُؤخذ 

 .5دارية م  الطع  فيهننسة لبعض القرارت الإحصِ ت المننسعة م  التقنضي أو النسصوص المُ نعيأي مجنل للتشر 

 إذاوم  المبندئ الماتقرة أ  النسصوص الداتورية التي تتضم  صيننسة الحقوق والحرينت الفردية 
فنلهدف م  النسص على هذه الحقوق . جنءت مطلقة فإنسهن تنسفذ م  تلقنء ذاتهن دو  حنجة لصدور تشريع

طلاقهن م  كل قيد هو منسحهن قدراً أكبر على مواجهة التعدي وا عتبنرهن قيداً على والحرينت في الداتور وا 
تور هو منسحهن مجرد قيمة كل أفعنل الااتبداد، وليس الهدف م  النسص عليهن في الدا إرادة المشرع لصد

 . أدبية مفرغة م  كل مضمو 

أ  يُمنسع  نسي  م  حق التقنضي أوئة م  المواطحرم فدارة ليات بحنجة إلى أ  توالواقع أ  جهة الإ
المنسنزعنت المتعلقة ببعض التشريعنت الانرية في الدولة خوفنً م  تصدي  القضنء م  النسظر في بعض

لمشروعية لا لأ  مبدأ ا. دارةضنئية عليهن بمن قد يعرقل عمل الإرقنبة القالقضنء لتلك المنسنزعنت وفرض ال

                                                           
1
 223، ص1111عثمان عبدالملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، . د 
2
 وما بعدها 355فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، الطبعة الثانية، ص 
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دارة ويضع في الاعتبنر من يواجه الإدارة م  أزمنت تقتضي خروجهن على حدود يهمل مقتضينت حُا  الإ
 المشروعية العندية ولهذا زُودت الرقنبة القضنئية ببعض صمنمنت الأمن  تتمثل في أعمنل الايندة ومجنلهن

قدر دارة حرية التصرف بلطة التقديرية، وجميعهن تُخول الإمر  يضيق ويتاع وفقنً للظروف الااتثنسنئية والا
 .5الحرية والأم  والطمأنسينسة لجميع المواطنسي معقول وفي الحدود التي تكفل 

كن  م  المأمول بعد أ  صدر الداتور الدائم للدولة وتقريره لمبندئ المانواة وتكنفؤ الفرص 
العنمة وأمنم القننسو ، وايندة القننسو  أانس الحكم في  نتوالواجب قللمواطنسي ، والمواطنسو  متانوو  في الحقو 

على ضرورة تحديد جهة للفصل في  (الداتور) هوتأكيد .الدولة، والتقنضي حق مصو  ومكفول للنسنس كنفة
يل تلك المبندئ المشرع فوراً إلى تفع أ  يبندر -كن  م  المأمول  - زعنت الإدارية، دو  قيد أو تحديدنالمنس

صدار تش م  خلال  ،وتحنفظ على وجودهن الفعلي والعملي ،ريعنت تصوغ تلك المبندئ وتتبنسنهنالداتورية وا 
ة حكم تكفل ااتقلال القضنء في العمل وكفنلة حق التقنضي وايند ،حةصينغنت منسضبطة محددة وواض

المبندئ الداتورية  ع  الحيل التشريعية التي كثيراً من تتدخل لإفراغ بتعندوالإ ،زالقننسو ، دو  عوائق أو حواج
 .دف تعطيلهنم  معننسيهن به

حدداً الجهة التي تتولى نسظر دارية مُ بشأ  الفصل في المنسنزعنت الإ     لانسة   وجنء القننسو  رقم 
ية أو أكثر، تُشكل كل منسهن م  هي المحنكم، على أ  تنسشأ بنلمحكمة الابتدائية دائرة إدار المنسنزعنت الإدارية و 

 .زعنت الإدارية المحددة بهذا القننسو نثلاثة قضنة تختص دو  غيرهن بنسظر المنس

إخراج وتحصي   إلىوللأاف الشديد عمد المشرع في هذا القننسو  على النسحو الذي اوف نسوضحه 
الدائم  رالتي قررهن الداتو تورية لفنً بذلك تلك المبندئ الداات الإدارية م  رقنبة القضنء مخنالكثير م  القرار 

 .للدولة

 الكثير م  قرارات الالطة التنسفيذية لتحصي ولا نسرى أ  هنسنك ثمة مبرر موضوعي أو قننسونسي 
خراجهن م  دائرة خضوعهن للرقنبة القضنئية خصوصنً في عصرنسن الحنلي الذي أصبحت فيه مبندئ ااتقلال  وا 

                                                           
1
 311بق صسليمان الطماوي، المرجع السا. د 
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ي وأصبحت جزءاً م  نساننسلقواعد المغرواة في الضمير الإفي التقنضي م  ا نسان القضنء وضمن  حق الإ
 .5ةينساننسالتراث القننسونسي المتحضر للإ

وخنصةً المندة الثنلثة منسه التي خصت      لانسة   والمُلفت للنسظر في صينغة مواد القننسو  رقم 
وحددت اختصنص  ،مبهمةحيننسنً ، أنسهن جنءت بصينغة معقدة وأت الإداريةعننز الدائرة الإدارية بنلفصل في المنس

بمبدأ المانواة بي  المواطنسي  الذي يُعتبر م  أهم دعنمنت الداتور  صريحدارية تحديداً فيه إخلال الدائرة الإ
أنسهن حرمت طنئفة م  الموظفي  العموميي  م  ذوي الدرجنت  لا الحصر وآية ذلك على ابيل المثنل .القطري

ات أو القرار  ،لطع  في القرارات الصندرة بترقيتهم أو إنسهنء خدمتهمم  ا ،الأعلى م  الدرجة الوظيفية الأولى
 .ولى فمن دونسهنذا الطع  للموظفي  م  الدرجة الأمن أتنحت هبينس. التأديبية الصندرة بحقهم

انسطوى على تفرقة في المعنملة بي  أشخنص تمنثلت حقوقهم المعتدى قد القننسو   بمن يكو  معه
فإ  حرمن   ،واطنسي  فيهلمي م  الحقوق العنمة التي كفل الداتور المانواة بي  اولمن كن  حق التقنض .عليهن

ينسطوي على إهدار لمبدأ  ،ة في حق م  الحقوقعز نسنمالحق مع تحقيق منسنطه هو قينم ال طنئفة معينسة م  هذا
 . حرموا م  هذا الحقالمانواة بينسهم وبي  غيرهم م  المواطنسي  الذي  لم يُ 

 ية متخصصة فلم تنسشأ إلا لكي تكو  جهبنلمحكمة الابتدائية أ  الدائرة الإدارية  الم بهوم  المُ 
إلغنء القرارات الإدارية المعيبة، وم  ثم لا يجوز عهد إليهن بولاية وبنلذات ليُ  ،دارية عمومنً نسظر المنسنزعنت الإ

القضنئية، وابقنء من يشنء منسهن أ  يقوم المشرع بتصنسيف القرارات الإدارية وااتبعند من يشنء منسهن م  الرقنبة 
الداتور لم يعطي المشرع هذا الحق وبنلتنلي يكو  عمله  إذ  في دائرة الرقنبة القضنئية دو  انسد داتوري، 

 .غير داتوري

متعنقبة القرارات الإدارية التي أخرجهن المشرع م  اختصنص القضنء  فروعونساتعرض في ثلاثة 
 :لغنء على النسحو الآتيالإداري وحصنسهن م  الطع  عليهن بنلإ

 .أعمال السيادة: الأول الفرع

                                                           
1
 217محمد نور فرحات، المرجع السابق، ص. د 
2
 202أحمد كمال أبوالمجد، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، ص. د 
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 .مسائل الجنسية: الثننسي الفرع

 .القرارات الإدارية المُحصنة: الثنلث الفرع

 الأول الفرع

 أعمال السيادة

ليس للمحنكم أ  »: على أنسه 3   لانسة (  5)م  قننسو  الالطة القضنئية رقم  53نسصت المندة  
 .«تنسظر بطريقة مبنشرة أو غير مبنشرة في أعمنل الايندة ومانئل الجنساية

لم يُعرف المشرع القطري أعمنل الايندة التي تكو  بمنسأى ع  الرقنبة القضنئية وبنلتنلي لا تكو   
وأ  عمل محلًا للتقنضي ويمك  القول بأنسه ليس ثمة معينر قنطع في التعرف على طبيعة عمل الايندة، 

مصر يمك  أ   يفرنسان وف يف وبناتعراض أحكنم القضنء. الايندة هو كل عمل يقرر له القضنء هذه الصفة
 :تُرد أعمنل الايندة إلى الطوائف الآتية

 .الأعمنل المنسظمة لعلاقة الحكومة بنلبرلمن  وبضمن  اير الالطنت العنمة وفقنً للداتور: أولاً  

 .الأعمنل المتعلقة باير مرفق التمثيل الدبلومناي :ثننسينً 

 .بعض الأعمنل المتعلقة بنلحرأ: ثنلثنً 

منسهن الإجراءات التي تتخذهن الإدارة لوقنية : بعض الأعمنل المتعلقة بالامة الدولة وأمنسهن الداخلي: رابعنً 
علا  الأحكنم  قينم اضطرابنت تهدد الامة  في حنلة( الطوارئ)فية ر عالالصحة العنمة في حنلة الأوبئة، وا 

 .الدولة وأمنسهن

حنلة الحرأ  يالتي تتُخذ ضد الأجننسأ لاايمن ف وم  أعمنل الايندة بعض إجراءات البوليس 
 .5كتصفية أملاكهم في حنلة تبعيتهم لدولة م  دول الأعداء ورفض تجديد التصريح لهم بنلإقنمة

                                                           
1
 وما بعدها 132سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص. د 
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ذاو   من تقررت صفة عمل الايندة لقرار  من فليس أمنم القنضي إلا أ  يحكم بعدم الاختصنص أينً  ا 
، وهنسنك رأي فقهي يقول بأ  على 5كننست طلبنت المدعي في دعواه، أي اواءً تعلقت بنلإلغنء أو بنلتعويض

 . القنضي أ  يحكم بعدم جواز نسظر الدعوى

، 3لايندة لأ  تعريفهن أمر عاير، إ  لم يك  ماتحيلاً نسخلص ممن ابق أ  المشرع لم يُعرف أعمنل ا 
 .وهدفه م  النسص بصرف النسظر ع  طريقة صينغته هو منسع القضنء م  منسنقشة أعمنل الايندة ورقنبتهن

ذ  و   ترك للقضنء هذه المهمة، ذلك أ  المحنكم كن  المشرع لم يضع تعريفنً لأعمنل الايندة فإنسه بذلك  ا 
الوصف القننسونسي للعمل الصندر ع  الالطنت العنمة وصنحبة القول الفصل في  تكو  هي المختصة بتقرير

أنسه م  أعمنل الايندة، وحينسئذ  لا يكو  لهن أي اختصنص بنلنسظر فيه، وتكييف قضنء الموضوع للأعمنل 
 .الصندرة ع  الالطنت العنمة خنضع لرقنبة محكمة التمييز

 ذلك أ ضد تعاف الإدارة،  عية في الدولة خنصةً ويقع على عنتق القنضي الإداري حمنية المشرو  
الحقيقي الوحيد للأفراد وهو الحص  المنسيع لحرينتهم وحقوقهم ضد انسحرافنت  ذ  القضنء الإداري هو الملإ

أنسه عمل إداري وجأ  تبي  للقنضي أ  طبيعة العمل الذي يفحصه، إذاف. الالطة التنسفيذية في قراراتهن الإدارية
توافرت الشروط الأخرى لذلك، ويخضعه لرقنبته الكنملة  إذاعليه أ  يقبل الدعوى الموجهة ضده على الفور 

ذلك أ  الإدارة لا تلجأ إلى الدفع بأ  . دو  إلتفنت إلى دفع الإدارة بأ  هذا العمل أو غيره م  أعمنل الايندة
مخنلفنً للقننسو  وتبغي الإدارة م  ذلك تحصينسه والإبقنء عليه نسنفذاً في  كن  إذاعملًا من م  أعمنل الايندة إلا 

 . حق الأفراد وانرينً في مواجهتهم رغم عدم مشروعيته

هي بطبيعتهن أعمنل إدارية، ولكنسهن بمنسجنة » :ويرى الدكتور الفقيه اليمن  الطمنوي أ  أعمنل الايندة 
وهي بهذه المثنبة، . عيتهن، أو الآثنر الضنرة المترتبة عليهنم  كل رقنبة قضنئية مهمن كننست درجة عدم مشرو 

                                                           
1
 172المرجع السابق، ص 
2
 125ص 2002محمود سامي جمال الدين، القضاء الإداري، ط . د 
3
 وما بعدها 212ليلة، المرجع السابق ص كامل. د 
3
 وما بعدها 331سامي جمال الدين، المرجع السابق ص. د 
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ولهذا فإ  هنسنك رغبة شبه اجمنعية بي  الفقهنء بزوالهن م  عنلم . تمثل نسقطة اوداء في جبي  المشروعية
 .5«القننسو 

 الثاني الفرع

 مسائل الجنسية

منسه أخرج م  ولاية القضنء أعمنل الايندة وهي  (53)المندة  يلطة القضنئية فبيّنسن أ  قننسو  الا
ليه فإ  هذه الأعمنل الأعمنل التي تقوم بهن الحكومة مدفوعةً بنعتبنرات تتعلق بنلايناة العلين للدولة، وع

 إذااختصنص القضنء عمومنً فلا تكو  له بصددهن ولاية إلغنئهن ولا ولاية التعويض عنسهن، ف تخرج م  نسطنق
ة بشأنسهن تعي  الحكم بعدم جواز نسظر الدعوى، وليس بعدم الاختصنص كمن ورد في كثير فعت دعوى قضنئيرُ 

 . م  الأحكنم القضنئية

والواقع أ  مانئل  .لجنساية م  ولاية القضنءكذلك فإ  المشرع القطري عمد إلى إخراج مانئل ا
م  قرارات تتام بطنبع خنص أملته عدة اعتبنرات تقتضي المحنفظة  الجنساية في دولة قطر ومن يتعلق بهن

على كين  الدولة وهي قرارات تُعد في حكم أعمنل الايندة التي تصدر م  الحكومة بنعتبنرهن الطة حكم لا 
الطة إدارة، وبنلتنلي فقد أخرج المشرع مانئل الجنساية والمنسنزعنت النسنشئة عنسهن م  ولاية القضنء وحظر 

اتحقنقهن أو اقوطهن أو احبهن أو التعرض لكنفة المانئل المتصلة بنلجنساية اواءً اتصل ذلك بأصل ا عليه
 .عندتهن، ويشمل هذا الحظر دعوى الإلغنء ودعوى التعويضا

نملة بمقتضى القننسو  العنم بتنسظيم كنفة مانئل الجنساية وتقديرهن بنت للمشرع الحرية الك هم  هنسن فإنس 
 .والذي يتفق مع الصنلح العنم على الوجه الملائم

 الثالث الفرع

 القرارات الإدارية المُحصنة من الرقابة القضائية

                                                           
1
 317سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص. د 
2
 225ص 2002محمود سامي جمال الدين، القضاء الإداري، ط . د 
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: هبشأ  الفصل في المنسنزعنت الإدارية على أنس     لانسة (  )نسصت المندة الثنلثة م  القننسو  رقم  
تختص الدائرة الإدارية، دو  غيرهن،  م  قننسو  الالطة القضنئية المشنر إليه،( 53)المندة  مع مراعنة حكم»

 :بنسظر المنسنزعنت الإدارية التنلية

المنسنزعنت الخنصة بنلمرتبنت والمعنشنت والمكنفآت والعلاوات الماتحقة للموظفي  أو لورثتهم، أينً كننست  -5
 .درجنتهم الوظيفية

ندرة بترقية الموظفي  م  الدرجة الطلبنت التي يقدمهن ذوو الشأ  بإلغنء القرارات الإدارية النسهنئية الص - 
 .الأولى فمن دونسهن ومن يعندلهن أو إنسهنء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصندرة بشأنسهم

الطلبنت التي يقدمهن الأشخنص الطبيعيو  والمعنسويو  بإلغنء القرارات الإدارية النسهنئية، عدا الأوامر  -3
بشأ  حمنية المجتمع،      لانسة (  5)القننسو  رقم  درة بموجأوالقرارات والمراايم الأميرية، والقرارات الصن

والقرارات الصندرة بموجأ القوانسي  المتعلقة بنلجمعينت والمؤاانت الخنصة، والمطبوعنت والنسشر وتراخيص 
بعندهم، ونسزع  قنمة الأجننسأ وا  إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأالحة والذخنئر والمتفجرات، ودخول وا 

 .للمنسفعة العنمةالملكية 

م  هذه المندة، اواء رفعت ( 3)، ( )طلبنت التعويض ع  القرارات المنسصوص عليهن في البنسدي   - 
 .بصفة أصلية أم تبعية

 .«منسنزعنت العقود الإدارية -1

نست  م  الطع  عليهن  واوف نُسبيّ  القرارات الإدارية التي أُخرجت م  اختصنص الدائرة الإدارية وحُصِّ
 :بنلإلغنء على النسحو الآتي

 :القرارات المتعلقة بالموظفين ذوي الدرجات الوظيفية العليا: أولا 

انلفة      لانسة   الثنبت م  مطنلعة الفقرتي  الأولى والثننسية م  المندة الثنلثة م  القننسو  رقم 
المكنفآت و الخنصة بنلمرتبنت والمعنشنت ة بنسظر المنسنزعنت ائرة الإداريالبين  أنسهن تضمنست اختصنص الد

 .ننست درجنتهم الوظيفيةأينً كوالعلاوات الماتحقة للموظفي  أو لورثتهم 
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وتضنسمت الفقرة الثنلثة اختصنص الدائرة الإدارية بنسظر الطلبنت التي يقدمهن ذوو الشأ  بإلغنء  
ولى فمن دونسهن أو من يعندلهن أو إنسهنء بترقية الموظفي  م  الدرجة الأ القرارات الإدارية النسهنئية الصندرة

 .خدمتهم والقرارات التأديبية الصندرة بحقهم

أ  المشرع القطري في قننسو       لانسة   ومؤدى الفقرة الثننسية م  المندة الثنلثة م  القننسو  رقم  
وعلى  –ائية الاختصنص رة الإدارية بنلمحكمة الابتدزعنت الإدارية المشنر إليه قد أنسنط بنلدائنالفصل في المنس
انلفة الذكر والتي ورد م  بينسهن المنسنزعنت ( 3)بنسظر المنسنزعنت الواردة تفصيلًا بنلمندة  –ابيل الحصر 

النسهنئية الصندرة بترقيتهم أو إنسهنء خدمتهم  الخنصة بنلموظفي  العموميي  فيمن يتعلق بإلغنء القرارات الإدارية
 .ولى فمن دونسهننسنزعنت متعلقة بشنغلي الدرجة الأرات التأديبية الصندرة بشأنسهم شريطة أ  تكو  هذه الموالقرا

على م  لأدمة شنغلي الدرجنت االخنصة بترقية أو إنسهنء خالموظفي  نزعنت نسملمخنلفة فإ  وبمفهوم ا 
دارية بنلمحكمة ولائي للدائرة الإم  الاختصنص التخرج  والقرارات الصندرة بتأديبهم الدرجة الوظيفية الأولى

 .الابتدائية

ائية المنسنزعنت لدائرة الإدارية بنلمحكمة الابتدل المشرع أخرج م  الاختصنص الولائي أ  والثنبت 
ولى مثل درجة وكيل وزارة مانعد أو لي الدرجنت الأعلى م  الدرجة الأالخنصة بترقية أو إنسهنء خدمة شنغ

م  الاختصنص الولائي للمحكمة  وغيرهم مم  تعلو درجتهم الوظيفية على الدرجة الأولى، درجة وكيل وزارة
 .ولم ينسظم المشرع ثمة طريق قضنئي للفصل في المنسنزعنت الخنصة بهذه الفئة م  الموظفي 

إلغنء  دارية أو القضنء على وجه العمومع م  اختصنص الدائرة الإطويكو  النسص المذكور قد اقت 
للدرجنت  ت الوظيفية الأعلى م  الدرجة الأولى وفقنً الإدارية المتعلقة بشئو  الموظفي  ذوي الدرجن القرارات

ئح التي تحكم الوظنئف العنمة في اوغيره م  القوانسي  واللو      لانسة   د البشرية رقم الوظيفية بقننسو  الموار 
نسهنء خدمتالقراو . الدولة التأديبية الصندرة بشأنسهم، بمعنسى أ  المشرع  م والقراراتهرات المتعلقة بترقينتهم وا 
 .  هذه القرارات م  الطع  عليهن بنلإلغنء أو التعويضحصّ 

مكنفآت والعلاوات الماتحقة لهم ولورثتهم فإ  المتعلقة بنلمرتبنت والمعنشنت والأمن المنسنزعنت 
 .ثنلثة محل البحثالاختصنص بهن معقوداً للدائرة الإدارية وفقنً للفقرة الأولى م  المندة ال
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نسهنء خدمنت وتأديأ الموظفي   ةد رقنبوالواقع أ  ااتبعن القضنء بنلنسابة للقرارات الصندرة بترقية وا 
مم  تزيد درجتهم الوظيفية على الدرجة الأولى فيه إهدار لضمن  ااتقرار هذه الفئة م  الموظفي  وااتقرار 

شنعة روح القلق والخوف حُا  اير ا ااتمرار حينتهم الوظيفية وبنلتنلي ضمن  لعمل في المرافق العنمة، وا 
 .على حقوقهم م  انسحرافنت الإدارة

العدالة أ  يكو  م  يشغل الدرجة الأولى ومن دونسهن في الوظيفة العنمة هم أكثر  دعليس م  قواو 
لم تُخلق لفرد  حمنيةً مم  هم في الدرجة الوظيفية التي تعلوهن، ذلك أ  القنعدة القننسونسية قنعدة عنمة ومجردة

دو  آخر، وم  ثم فإ  الحمنية القننسونسية للقنعدة تاري على الكنفة دو  ااتثنسنء، ولا يجوز الأخذ بنلقنعدة 
 .التنسظيمية وايلةً لحرمن  ذوي الدرجنت المختلفة م  قنضيهم الطبيعي وااتبعند حمنيتهم م  عاف الإدارة

القواعد  يتصندم معقنضي ع  شئو  وظنئفهم فئة م  الموظفي  م  حقهم في الت والقننسو  الذي يحرم
بأ  النسنس متانوو  أمنم  الذي قررم  الداتور الدائم ( 31)من جرى عليه نسص المندة يالداتورية المقررة ف

 .أيضنً م  أنسهم متانوو  في الحقوق(  3)القننسو ، ومن نسصت عليه المندة 

فيمن بي       لانسة   قننسو  رقم الثننسية م  المندة الثنلثة م  الالفقرة  قة التي جنءت بهنر والتف
ة وحرمن  فئة م  حق التقنضي بنلنسابة لبعض شؤونسهم الوظيفية ييف  العموميي  وفقنً لدرجنتهم الوظالموظفي

ظفي  م  ن  فئة م  المو منم القننسو  والقضنء، ذلك أ  حرمأ –بي  المواطنسي  –إخلال بمبدأ المانواة  نفيه
 إذ  حق التقنضي يجأ أ  ياتنسد إلى اعتبنر موضوعي معقول وألا يتعنرض هذا الحرمن  مع مبدأ المانواة 
 ،أنسه م  غير الماتانغ اابنغ الحمنية القننسونسية على الموظفي  ذوي الدرجة الوظيفية الأولى وم  هم أدنسى

لك يؤدي إلى تجريد هذه الفئة أ  ذ إذ  رجة الأولى، لدبينسمن يُحرم م  هذه الحمنية م  تفوق مراكزهم الوظيفية ا
ر م  المنسنزعنت بي  أفراد ثيلكخيرة م  الاح قننسونسي تتمتع به فئنت أخرى م  الموظفي  وهو أمر يخلق االأ

 .كمن أالفنسن بي  المواطنسي لإهداره مبدأ المانواة  المجتمع

إلى القضنء  إذ  إ  حرمن  الموظفي  مم  تفوق درجتهم الوظيفية الدرجة الأولى م  النسف صفوة القول،
التي كُفل بهن حق التقنضي للنسنس كنفة، وبنلتنلي فإنسه لا يجوز للمشرع  531ة ندهو أمر مخنلف للداتور وللم

من دونسهن طلأ ولى و ة الأةً بأقرانسهم م  ذوي الدرجاو م أُ تنحة الفرصة لهإيتوجأ  إذ  ذا الحق أ  يحرمهم م  ه
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نسنزعو  في لمحكمة الابتدائية، وكذلك من يدارية الصندرة في شئونسهم أمنم الدائرة الإدارية بنإلغنء القرارات الإ
صلأ اختصنص  يأمور ذات طبيعة إدارية وهي ف جميعهننفآت وتلك ماتحقنتهم م  مرتبنت ومعنشنت مك

متخصصة في نسظر المنسنزعنت الإدارية عمومنً وبنلذات ليُعهد  الدائرة الإدارية التي أُنسشأت لكي تكو  جهة
 .قرارات الإدارية المعيبةلبولاية إلغنء اإليهن 

الخلاصة أ  المشرع أنسنط بنلدائرة الإدارية الفصل في كنفة المنسنزعنت الخنصة بنلمرتبنت والمكنفآت 
ة، بينسمن ييففية دو  تفرقة بي  درجنتهم الوظوالعلاوات الماتحقة للموظفي  ولورثتهم أينً كننست درجنتهم الوظي

منسع الدائرة الإدارية ولم يختصهن بنسظر طلبنت الموظفي  مم  تزيد درجتهم الوظيفية على الدرجة الأولى فيمن 
 .يتعلق بإلغنء القرارات الإدارية النسهنئية الصندرة بترقيتهم أو إنسهنء خدمتهم والقرارات التأديبية الصندرة بحقهم

اوةً بأقرانسهم م  موظفي لفئة م  الموظفي  يلجأو  إليهن أُ صص جهة لهذه اظم المشرع أو يخولم ينس
 .يتعرضو  له م  إنستهنك لحقوقهم الوظيفية ممن قد دونسهن، طلبنً لحمنيتهمالدرجة الأولى فمن 

أحد نت قنلت في حيثيفي أحكنمهن على هذه التفرقة، و دارية بنلمحكمة الابتدائية دائرة الإوقد أكدت ال
دارية المشنر إليه قد نزعنت الإوم  حيث أ  مفند منتقدم أ  المشرع في قننسو  الفصل في المنس»: مهننحكأ

 –نسشنء دائرة إدارية بنلمحكمة الابتدائية تُشكل م  ثلاثة قضنة أو أكثر ونسنط بهن الاختصنص إنسص على 
انلفة الذكر والتي ورد م  بينسهن  (3)نسنزعنت الواردة تفصيلًا بنلمندة ملبنسظر ا -وعلى ابيل الحصر 

ت الخنصة بنلموظفي  العمومي  فيمن يتعلق بإلغنء القرارات الإدارية النسهنئية الصندرة بترقيتهم أو انسهنء نزعننسلما
وظنئف الدرجة  زعنت متعلقة بشنغلينخدمتهم والقرارات التأديبية الصندرة بشأنسهم شريطة أ  تكو  هذه المنس

فهوم المخنلفة فإ  المنسنزعنت الخنصة بترقية أو انسهنء خدمة شنغلي الدرجنت الأعلى م  ولى فمن دونسهن وبمالأ
ثمة طريق قضنئي  –بعد –الدرجة الأولى تخرج م  الاختصنص الولائي لهذه المحكمة ولم ينسظم المشرع 

 .للفصل في المنسنزعنت الخنصة بهم

ة في الدعوى المنثلة تتعلق بنلطع  نزعوراق أ  المنسمن تقدم ولمن كن  الثنبت م  الأ وتأايانً على
 بت بنلماتنسدات أنسه ووفقنً لإقرارهنسهنء خدمة المدعي والذي ثلصندر م  المؤااة المدعى عليهن بإعلى القرار ا

*** ير موظفي نئف كبحدى وظإالعضو المنستدأ وأنسه كن  يشغل  ةوظيفمبنشرةً  ييشغل الوظيفة التي تل –
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رينلًا قطرينً وبنلتنلي فإنسه وبنلنسظر إلى راتأ المدعي  1  15خدمته مبلغ  نسهنءإوأ  راتبه الأاناي وقت 
دنسية ولائحته التنسفيذية لمالأاناي ومقنرنسته بجدول رواتأ الموظفي  المدنسيي  بنلدولة والمرفق بقننسو  الخدمة ا

ثم تخرج ولى وم  أ الأاناي لشنغل وظنئف الدرجة الأت  الرايبي  أ  الراتأ الأاناي للمدعي يزيد ع
مشرع ثمة طريق قضنئي لنسظرهن، الأمر الذي الدعوى المنثلة م  الاختصنص الولائي لهذه الدائرة ولم ينسظم ال

 .5«الحكم بعدم اختصنص هذه المحكمة ولائينً بنسظر الدعوى كليتعي  معه والحنل كذ

وم  حيث »: هنوأيدت محكمة الااتئنسنف، دائرة الااتئنسنف الإداري ذلك الحكم وجنء في حيثينت حكم
  م  م  القننسو  رقم   /3مجنل دعنوى الإلغنء والتعويض المتعلقة بنلموظفي  فقد نسصت المندة  يأنسه ف
على اختصنص الدائرة الإدارية بنلمحكمة الابتدائية بطلبنت إلغنء القرارات الإدارية الصندرة      لانسة 

بإنسهنء خدمة الموظفي  بنلوزارات والأجهزة الحكومية والهيئنت والمؤاانت العنمة، م  شنغلي الدرجة الأولى 
نسنص م  تبنسي معينر وفي ظل خلو النسصوص م  بين  أاس التعندل فإنسه لا م. فمن دونسهن ومن يعندلهن

ومنسه الهيئنت )للتعندل على أانس مقنرنسة متواط ربط الوظيفة التي يشغلهن الموظف بنلكندر الخنص 
تبي  أ  متواط الرابط والعلاوات والبدلات  إذا، والعلاوات والبدلات المقررة للوظيفة، ف(والمؤاانت العنمة

خدمة أو التعويض عنسه م  اختصنص القضنء عنمة، تجنوز الدرجة الأولى خرجت دعوى إلغنء قرار إنسهنء ال
 .ويكو  حكم عدم الاختصنص الولائي في هذه الحنلة منسهينً للخصومة ماتوجبنً الفصل في المصروفنت

، ومتواطهن   5   –     3ربطهن    وم  حيث إ  الماتأنسف كن  يشغل وظيفة رقم  
لانسة   يل وزارة بقننسو  إدارة الموارد البشرية رقم ريال، وهو يجنوز أعلى رابط ثنبت مقرر لوظيفة وك     1
ريال،       ومقداره  5   لانسة  5ريال وم  قبله قننسو  الخدمة المدنسية رقم      3ومقداره      

وبإجراء التعندل تكو  وظيفته التي كن  يشغلهن أعلى م  الدرجة الأولى بنلكندر العنم، ممن يخرج الطع  
 .نء خدمته م  ولاية القضنء، وياتوجأ الحكم بعدم الاختصنص ولائينً بنسظر الدعوىبنلإلغنء على قرار إنسه

وم  حيث إ  الحكم الماتأنسف أخذ بهذا النسظر فإنسه يكو  قد صندف صحيح حكم القننسو  خليقنً 
 . «بنلتأييد ورفض الااتئنسنف

                                                           
1
 حكمة الكلية، الدائرة الإدارية، الم2001لسنة  25م، في القضية رقم 21/1/2001حكمها في  
، الاستئناف الإداري1/2001، في القضية رقم 1/2/2010حكمها في  
2
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محكمة التمييز طع  الطنع  الموظف على حكم الااتئنسنف أمنم محكمة التمييز وعُرض الأمر على 
إ  النسص في المندة الثنلثة م  القننسو  رقم »: تمييز مدنسي التي انستهت إلى  5  لانسة  3 5في الطع  رقم 

م  قننسو  الالطة القضنئية المشنر إليه، تختص ( 53)مع مراعنة حكم المندة "على أ       لانسة   
الطلبنت التي يقدمهن ذوو الشأ  بإلغنء  - : ... ةالدائرة الإدارية دو  غيرهن بنسظر المنسنزعنت الإدارية التنلي

القرارات الإدارية النسهنئية الصندرة بترقية الموظفي  م  الدرجة الأولى فمن دونسهن أو من يعندلهن أو إنسهنء 
خدمنتهم والقرارات التأديبية الصندرة بشأنسهم، وفي خصوص أاس تحقيق التعندل بي  درجنت الكندر العنم 

زاء خلو القننسو  م  تحديد معينر وبي  درجنت اله يئنت والمؤاانت العنمة ومنسهن مؤااة قطر للبترول فإنسه وا 
معندلة الوظنئف فإ  الأقرأ لقواعد العدالة، وااتهداءً بمن تضمنسه قننسو  الموارد البشرية في خصوص كيفية 

ظيفة بنلكندر العنم، معندلة الوظنئف، يكو  م  المنسناأ الأخذ بمعينر مقنرنسة متواط الربط المنلي للو 
ذ  بمتواط ربط الوظيفة بنلهيئنت والمؤاانت العنمة، و  التزم الحكم المطعو  فيه هذا النسظر فإ  النسعي يكو   ا 

 .5«ولمن تقدم يتعي  رفض الطع . على غير أانس

التي تُرفع م  موظفي الدرجنت العلين  ومفند من تقدم أ  المشرع غلّ يد القضنء م  النسظر في الطعو 
نلإدارة فيمن يتعلق بترقينتهم، أو إنسهنء خدمتهم، أو الطع  في القرارات التأديبية الصندرة بحقهم، وأكد القضنء ب

 .على تحصي  تلك القرارات ومنسع القضنء م  التصدي لهن( محكمة التمييز)ممثلًا في محكمتنسن العلين 

 :القرارات الإدارية المُحصنة من الرقابة القضائية: ثانياا 

على مشروعية جملة  نإاتبعد المشرع القطري م  إختصنص الدائرة الإدارية وبنلتنلي م  فرض رقنبته
 : م  القرارات الإدارية والتي أضحت محصنسة م  رقنبة القضنء وهذه القرارات هي

 . القرارات والمراايم الأميرية -5

 . ية المجتمعبشأ  حمن     لانسة (  5)القرارات الصندرة بموجأ القننسو  رقم  - 

 : القرارات الصندرة بموجأ القوانسي  المتعلقة -3

                                                           
، تمييز مدني2010لسنة  113، في الطعن رقم 11/1/2011حكمها في  
1
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 . بنلجمعينت والمؤاانت الخنصة. أ

 . المطبوعنت والنسشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات. أ

 . تراخيص الأالحة والذخنئر والمتفجرات. ت

بعندهم. ث قنمة الأجننسأ وا   . دخول وا 

 . نسزع الملكية للمنسفعة العنمة. ج

وبنلتنلي فإ  جميع القرارات التي تصدر بموجأ تلك القوانسي  هي قرارات إدارية محصنسة م  الطع  
عليهن أمنم القضنء بنلإلغنء ويكو  القضنء ممنسوعنً م  فحص هذه القرارات وليس له ولاية النسظر في هذه 

زعنت التي ياتنسد القرارات والتأكد م  مشروعيتهن ويكو  القضنء مالوأٌ م  حق التصدي لهذه المنسن
موضوعهن إلى أحد القرارات الصندرة بشأ  القوانسي  التي عددتهن الفقرة الثنلثة م  المندة الثنلثة م  القننسو  رقم 

وهذا التحصي  مخنلف للأصل الذي يجأ أ  تكو  فيه جميع تصرفنت الدولة خنضعة      لانسة   
 . ى حقوق الأفراد في مواجهة الإدارةلرقنبة القضنء وفقنً لمبدأ المشروعية بهدف الحفنظ عل

م  الواجأ خضوع كنفة  إذ  والواقع أ  هذا المالك م  المشرع فيه تهديد لحرينت وحقوق الأفراد 
 . القرارات الإدارية لإختصنص القضنء الإداري

إ  تحصي  هذا العدد الهنئل م  القرارات الإدارية النسنشئة ع  إعمنل وتطبيق العديد م  التشريعنت 
لقي بظلال كثيفة على مبدأ المشروعية الذي يُلزم خضوع جميع القرارات الإدارية للقننسو  والإمتثنل لضوابطه يُ 

 . وأحكنمه أينً كننست الجهة الإدارية المصدرة للقرار، وكيفمن كن  مضمونسه

إ  التحصي  التشريعي الذي فرضه المشرع على هذه القرارات الإدارية يضرأ في الصميم مبدأ 
مشروعية ويمثل تهديداً لحقوق الأفراد، ولا ايمن حقهم الطبيعي في اللجوء للقضنء لمخنصمة القرارات ال

 . الإدارية التي تضر بمصنلحهم
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ولا يكفي القول بأ  تلك القرارات المحصنسة م  الطع  عليهن أمنم القضنء، يمك  التظلم منسهن أمنم 
( التظلم الريناي)أو تظلم المضرور إلى رئيس مصدر القرار  (التظلم الولائي)الجهة الإدارية التي أصدرتهن 

فيتولى الرئيس بنسنء على الطته الريناية احأ القرار أو إلغنؤه أو تعديله ، أو التظلم إلى نسخبة إدارية خنصة 
 . مكونسة م  إداريي  تعينسهم الإدارية للنسظر في تظلمنت الأفراد أو الموظفي 

صدر فى بنلغرض المرجو منسه م  ضمن  ايندة المشروعية، لأ  مُ جميع تلك الطرق لا يمك  أ  تو 
القرار قد يرفض الإعتراف بنلخطأ، وقد يجنريه رئياه، وقد تكو  للإدارة رغبة أو مصلحة في التحرر م  قيود 

فيه الإدارة بنسفاهن لا المشروعية، وفوق كل هذا وذلك، فإ  ترك النسزاع بي  الأفراد والجهة والإدارية لتفصل 
بت الثقة في نسفوس الأفراد، لأ  م  مقتضينت العدالة ألا يكو  الحكم خصمنً في النسزاع ولهذا فإ  يمك  أ  ي

 . 5رقنبة الإدارة في كيفية ممنراة نسشنطهن يجأ أ  يعهد بهن إلى القضنء

إ  هذه التقييدات والتحصينسنت التي فرضهن المشرع القطري على الكثير م  القرارات الإدارية وحرم 
القضنء م  فرض رقنبته ومنسع الأفراد م  اللجوء إلى قنضيهم الطبيعي لإنسصنفهم في مواجهة الإدارة تمثل 
إنستهنكنً لمبدأ المشروعية ومبدأ ايندة القننسو ، ومبدأ المانواة بي  المواطنسي  ومبدأ كفنلة حق التقنضي، بمن 

رر لهم وفقنً للداتور الذي تعلو مواده على يفضي إلى عدم داتورية هذا التشريع ويمثل البنً لحق داتوري مق
 . لا يجوز أ  يهدر القننسو  من يقرره الداتور إذ  التشريعنت العندية، 

والماتقر عليه فقهنً وقضنءً أ  التشريعنت التي تحرم حق التقنضي كلينً أو جزئينً تشريعنت غير 
، وم  ثم فلا يجوز مصندرته أو ان نسداتورية لأنسهن تمس حق التقنضي وهو حق أصيل وأاناي بنلنسابة للإ

نسمن يجأ أ  توجد لكل خصومة بي  الإدارة والأفراد جهة قضنئية للفصل فيهن  . تقييده، وا 

 :حصر وتحديد المنازعات المتعلقة بشؤون الموظفين: ثالثاا 

الدائرة الإدارية التي  ابق القول بأ  المشرع أخرج العديد م  القرارات الإدارية م  ولاية إختصنص
 . بشأ  الفصل في المنسنزعنت الإداري     لانسة (  )أنسشأهن المشرع بنلقننسو  رقم 

                                                           
31، ص1127سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، طبعة . د  
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355، ص1170الإدارة، ط كامل ليلة، الرقابة على أعمال . د  
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ولم يقف المشرع عنسد حد من عرضنسن له م  قرارات حصنسهن ضد طلأ الغنؤهن، بل أنسه عمد إلى 
لمنسنزعنت المتصلة بشؤو  حصر المنسنزعنت التي تختص بهن الدائرة الإدارية في الشأ  الواحد فمثلًا بنلنسابة ل

على جميع  الرقنبة القضنئية الموظفي  العموميي  العنملي  بنلجهنت الإدارية لم يشأ المشرع أ  يباط
ي ولاية الدائرة عدن ياتالمنسنزعنت التي تتصل أو تنسشأ ع  العلاقة الوظيفية بل حدد على ابيل الحصر م

لمنسنزعنت الخنصة بنلمرتبنت والمعنشنت والمكنفآت الإدارية م  تلك المنسنزعنت والتي تنسحصر فقط في ا
والعلاوات الماتحقة للموظفي  أو لورثتهم أينً كننست درجنتهم الوظيفية، في حي  تضمنست الفقرة الثنلثة م  
نسهنء الخدمة بنلنسابة فقط لموظفي الدرجة الأولى فمن دونسهن  المندة الثنلثة قرارات الترقية والقرارات التأديبية وا 

نسهنء الخدمة والقرارات ومن ي عندلهن، وفي مجنل التعويض عمن يصدر م  قرارات وظيفية متعلقة بنلترقية وا 
 .5    لانسة   التأديبية فقط وفقنً لمن قررته الفقرة الرابعة م  المندة الثنلثة م  القننسو  رقم 

ع مبدأ المشروعية، والواقع أ  هذا الحصر والتحديد لولاية القضنء الإداري لا يتفق على الإطلاق م
ولا يتفق مع المبندئ الداتورية التي قررهن الداتور الدائم للدولة ذلك إ  من انسعقد عليه الإجمنع هو أ  الدولة 

رية، كن  لهن داتور مكتوأ وجأ عليهن إلتزامه في تشريعنتهن وفي قضنئهن وفيمن تمنراه م  الطنت إدا إذا
عليه م  نسصوص، وفيمن ينسطوي عليه م  مبندئ هو القننسو  الأعلى الذي  شتملوتعي  إعتبنر الداتور فيمن ي

والدولة في ذلك تلتزم أصلًا م  أصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ ايندة  ،يامو على جميع القوانسي 
 .  الداتور

 والثنبت أ  المشرع حص  م  الطع  بنلإلغنء الكثير م  القرارات الإدارية حتى ولو كننست م 
القرارات المتعلقة بنلوظيفة العنمة وبشؤو  الموظفي  خنصة مثل قرارات نسقل الموظفي  أو نسدبهم أو تعويضهم 
ع  قطع مرتبنتهم أو أية قرارات تصدر لا تتعلق بنلحنلات التي وردت حصراً في الفقرتي  الأولى والثننسية م  

 . نزعنت الموظفي  العموميي فيمن يتعلق بمنس     لانسة   المندة الثنلثة م  القننسو  رقم 

كن  القنضي الإداري ملزم بتطبيق القننسو  إلا أنسه بنلنسابة للنسصوص  إذاوتجدر الإشنرة إلى أنسه 
التشريعية ليس مجرد خندم لهن لا يتحرك إلا ضم  إانر قيودهن بل إ  متطلبنت تأمي  الضمننسنت القننسونسية 

                                                           
21/3/2013، 2011لسنة  17حكم الدائرة الإدارية في القضية الإدارية رقم   
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1357في السنة السادسة القضائية، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري، ص 1010محكمة القضاء الإداري المصرية في القضية رقم  
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مثل هذه النسصوص، وم  هنسن صح القول بأ  القضنء  للمحكومي  تقتضي منسه موقفنً حراً نسوعنً من تجنه
نسمن هو في الأعم الأغلأ قضنء تكوينسي إنسشنئي خلاق يبتدع الحلول ليس الإداري  مجرد قضنء تطبيقي، وا 

المنسنابة للروابط القننسونسية التي تنسشأ بي  الجهنت الإدارية في تاييرهن المرافق العنمة م  جهة وبي  الأفراد م  
كر المخنرج لمن يعترض ابيله م  مآزق أو مزالق تحقيقنً لمهمة المواءمة بي  الصنلح العنم جهة أخرى ويبت

 .5والمصلحة الخنصة

من أفصح المشرع  إذاوالقنضي عنسدمن يقرر مبندئ قننسونسية عنمة إنسمن يعبر ع  إرادة المشرع الضمنسية ف
نسية عنمة، حتى لا يتعنرض ع  إرادته بنسص صريح تلاشت عنسدئذ الطة القنضي في تقرير مبندئ قننسو 

 . قضنؤه مع تلك الإرادة الصريحة المتمثلة في النسص الملزم للقضنء

م  هنسن وجدنسن أ  القضنء الإداري الكويتي عمل على باط ولايته على بعض القرارات التي لم يخصه 
صنصه ضم  المشرع بنسظرهن وذلك بنلتواع في تفاير النسصوص، بحيث أدرج القرارات التي لا تدخل في إخت

مدلول النسصوص المقرر لولايته م  ذلك تواعه في تكييف القرارات المتصلة بماألة الترقية، فكيف بعض 
أ  القرارات بنلتعيي  في التنسظيم الجديد للهيكل الوظيفي  اعتبرقرارات النسقل الجمنعي إمتنسنعنً ع  الترقية كمن 

إلى الإجراءات التي تؤثر مآلًا في الترقية  كذلك الأمر بنلنسابة. قد تضمنست ترقينت لموظفي المؤااة
كنلتقنرير المتعلقة بتقدير كفنية الموظف، والترشح للبعثنت، والقرارات الصندرة في شأ  أقدمية الموظف فقد 

 .  3إعتبرهن القضنء م  قرارات الترقية التي تدخل في إختصنصه المحدد على ابيل الحصر

عي لقرارات الالطة التنسفيذية ينسبغي أ  لا يؤدي إلى إحبنط وأخيراً في رأينسن أ  التحصي  التشري
القننسونسيي  أو إلى إحبنط عزيمة القضنء وغل يده ع  باط رقنبته على تلك القرارات بقدر من يجأ أ  يكو  
هذا التحصي  حنفزاً إلى المزيد م  الإجتهند والقينس والبحث والتمحيص والتمع  لإبتكنر حلول ملائمة تجنوز 

ءة التقليدية للإاتثنسنءات التي أوردهن المشرع وحص  العديد م  القرارات م  الطع  عليهن والتي هي القرا
أصلًا قرارات إدارية، ولم ينسشأ المشرع الدائرة الإدارية إلا ليتولى القضنء باط رقنبته على مشروعية تلك 

                                                           
11-10عينين، ضوابط مشروعية القرارات الإدارية، الكتاب الأول، صمحمد ماهر أبوال/ المستشار الدكتور 
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53كامل ليلة، المرجع السابق، ص. د  
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وما بعدها 12، ص2002محمود سامي جمال الدين، القضاء الإداري، ط. د 
3
  



21 
 
 

 

عمنلًا لمن جنء به الداتور م  تكليف للمشرع بتحدي د جهة تختص بنلفصل في المنسنزعنت القرارات نسزولًا وا 
 . الإدارية

وجنءت عبنرة المنسنزعنت الإدارية طليقة م  أي قيد وهي شنملة وعنمة لكنفة المنسنزعنت الإدارية 
 . إحترامنً م  الداتور لحقوق وحرينت الأفراد ولمبدأ ايندة القننسو  ومبدأ المشروعية

 

 خاتمة

بموجأ القننسو  رقم  ،    منسذ الأول م  اكتوبر  القطري الذي تولته الدائرة الإدارية الإداري القضنء
خطوات وااعة وجريئة في باط ولايته ورقنبته القضنئية على مدى مشروعية لم يخطو ،     لانسة   

 .القرارات والأعمنل الإدارية الصندرة ع  الالطة التنسفيذية

تراننسة التحصينسنت التي فرضهن المشرع، وحنل بي  القضنء  ويعود ابأ تلك الخطوات البطئية إلى
وبي  أداء مهمته المقداة في حمنية حرينت وحقوق الأفراد جميعنً، وحقهم في اللجوء إلى القضنء وطلأ 

 .الحمنية منسه على قدم المانواة

تشريعنت غير أ  التشريعنت التي تحرم حق التقنضي كلينً أو جزئينً  علىوالمتفق عليه فقهنً وقضنءً 
، وم  ثم لا تجوز مصندرته أو نسان داتورية لأنسهن تمس حق التقنضي، وهو حق أصيل وأاناي بنلنسابة للإ

نسمن يجأ أ  تُوجد لكل خصومة  بي  الإدارة والأفراد جهة قضنئية للفصل فيهن  .تقييده، وا 

في  نسان لحقوق الإم  هنسن جنءت عدة منسنشدات للمشرع القطري أهمهن من أوصت به اللجنسة الوطنسية 
طنلبت اللجنسة بعدم تحصي  أي  إذ  في قطر،  نسان ع  أوضنع حقوق الإ 55  ،     هن لعنمي يتقرير 

قرار أو عمل م  رقنبة القضنء حفنظنً على حق اللجوء إلى القضنء ولمراقبته مدى مشروعية القرارات 
ضرورة افانح المجنل للطع  على القرارات وأوصت اللجنسة ب. والأعمنل الإدارية الصندرة ع  الالطة التنسفيذية

 .الإدارية أمنم القضنء، وعدم تحصي  أي منسهن م  رقنبة القضنء
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ويدل هذا . م  الداتور تنسص على أ  التقنضي حق مصو  ومكفول للنسنس كنفة 531إ  المندة 
الحق بأي النسص على أ  الداتور قرر هذا الحق كمبدأ داتوري أصيل مؤداه حظر النسص على إعنقة هذا 

على أ  يحدد القننسو  الجهة المختصة بنلفصل في   53وقد أكد الداتور في المندة . وايلة تشريعية أدنسى
ديد كنسه تلك وجنء النسص الداتوري بعيداً ع  تح .المنسنزعنت الإدارية ويُبيّ  نسظنمهن وكيفية ممنراتهن لعملهن

بل أطلق العبنرة بمن مؤداه أ  هذه المنسنزعنت تشمل جميع المنسنزعنت الإدارية التي  المنسنزعنت الإدارية،
تحصل بي  الإدارة والأفراد ووفقنً للقنعدة الأصولية التي تقضي بأ  العنم يؤخذ على عمومه من لم يوجد من 

أو النسصوص  يقيده نسصنً أو دلالة، وبنلتنلي لا يكو  هنسنك أي مجنل للتشريعنت المننسعة م  التقنضي
نسة لبعض القرارات الإدارية م  الطع  فيهن  .المُحصِّ

إ  الرقنبة القضنئية يجأ ألا تُخيف أحداً لأنسهن لا » :وفي تقدير الدكتور عثمن  عبدالملك الصنلح
ذلك أ  المصلحة العنمة تقتضي أ  تاير الإدارة في الدولة وفقنً لمقتضينت مبدأ المشروعية، . تضر أحداً 
تضرأ بنسفاهن المثل على احترام هذا المبدأ، حتى تحمل الرعنين على احترامه اقتنسنعنً به وليس  وتحنول أ 

..   غير ملزمثم إنسهن بخضوعهن للمشروعية تحمي النسظنم كله م  مظنسة أ  يكو . لمجرد الخوف م  الجزاء
فلا هي داخلة ضم  .. حة أ  تفلت بعض أعمنل الإدارة م  كل رقنبة قضنئية عليهنلصوأخيراً فهل م  الم

ولاية الدائرة الإدارية لعدم النسص عليهن ضم  اختصنصنت هذه الدائرة أو لااتثنسنئهن بنسص صريح م  تلك 
 .«...الرقنبة، ولا هي داخلة ضم  ولاية القضنء العندي لتحصينسهن م  رقنبته

يجأ أ  تتم في  وم  نسنفلة القول أ  الحقيقة العلمية المؤكدة أ  أعمنل الالطة التنسفيذية جميعهن
خرجت على القننسو   إذاف. نسطنق القننسو ، وأ  إلتزام الأفراد بنحترام قراراتهن مرده إلى احترامهن لهذا الإلتزام

 .فيتعي  تمكي  الأفراد م  ردهن إلى جندة المشروعية

 تم بحمد الله
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